كان كلامنا المتقدم في مبنى الآخوند (يرحمه الله) من أن الأمارة حجة في إثبات اللازم، وذلك من خلال الحيثيتين اللتين ذكرهما، الأولى، إن الحكاية عن الملزوم حكاية عن اللازم، والثانية، التمسك بالإطلاق في إثبات الحجية للازم، وقد ناقشنا المبنى وأثبتنا أن ما ذكره ليس بحجة على إطلاقه، وإن أمكن أن يكون حجة في الروايات فقط، يعني يمكن، رغم وجود بعض الاعتراضات على ما أفاده حتى بخصوص الروايات، الأخبار...
كلامنا في هذا اليوم في مبنى المحقق العراقي (يرحمه الله)، وخلاصة المبنى يتكون من أمرين:

الأمر الأول: هو أن الأمارة حجة في إثبات اللوازم، وذلك من خلال الدلالة على اللازم دلالة تصورية، صحيح أن المتكلم لا يقصد اللازم، هو يقصد الملزوم، ولكن بما أن الأمارة دالة تصوراً، فالدلالة فيها الكفاية لإثبات اللازم بالإطلاق مثلاً، هو غير مقصود للمتكلم، لكن بما أنه فيه دلالة، فالدلالة تحقق لنا الكفاية عندما نتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على حجية الأمارة، تقول المتكلم لا يقصد، صح هو لا يقصد، لكن بما أن لكلامه معنىً، كلامه يدلل على اللازم، ففي هذا كفاية، وهذا العرف ببابك، نحن عندنا لوازم في باب الكنايات للشعراء، قد الشاعر يأتي بشعره، ويقصد فقط بعض اللوازم دون بعضها الآخر، ويكون بعضها الآخر يستفاد تصوراً، ولكن الأمارة حجة فيه، مثلاً، هذا المثال المشهور، عندما نقول زيد كثير الرماد، الثابت ماذا؟ كرمه، لكن لو افترضنا وجود آثار مترتبة على كثرة رماده وليس على كرمه، هذا غير مقصود، لكن بالدلالة التصورية دالة عليه، فلذلك تترتب عليه آثاره، الماتن يقول: هذا المبنى ليس بسديد، واضح أن المقصد للمتكلم، بمعنى أن الدلالة التصديقية للمتكلم هي التي يترتب عليها الأثر، أما الأمور غير المقصودة للمتكلم فلا نستطيع أن نرتب عليها آثارها، الآثار تابعة لما يدلل عليه الكلام تصديقاً وليس تصوراً....

....

يعني نحن نقول ماذا؟ حجية الكلام فيما قصد منه، أما بقية اللوازم الأخر لا تترتب عليها آثار، ولأنها غير مقصودة للمتكلم...

المبنى الثاني، أو الدليل الثاني، أو الشق الثاني للمحقق العراقي فيه ترقي، يقول: كلام المتكلم فيه دلالة تصديقية على اللازم، ولكن الدلالة التصديقية لها ـ إذا صح التعبيرـ حيثيتان، الحيثية الأولى تدلل على المؤدى مباشرة، والحيثية الثانية تدلل على اللازم، فإذاً عندنا أيضاً دلالة تصديقية على اللازم، كيف؟ يقول شوف، عندما نخبر عن شيء، المتكلم ذهنه جوال، يجول بين المعاني، المعنى الحقيقي لكلامه هو المؤدى، وهذا المقصود من كلامه بالتفصيل، واللوازم مقصودة لكلامه بالإجمال، ولا نستطيع أن نقول إن المتكلم بما أنه لا يقصد تلك اللوازم تفصيلاً فلا دلالة للأمارة عليها، لا، الأمارة دالة على اللوازم كدلالتها على ملزومها، لكن فرق في الدلالة بين الدلالة التفصيلية على الملزوم والدلالة الإجمالية على اللوازم...

الماتن يقول: هذا أيضاً ليس بسديد، هذا الكلام ليس بسديد، كون المتكلم يعلم بأن لكلامه لوازم، هذا كلنا نعلم به، يعني ما فيه أحد منا إلا ويعلم بأن لكلامه لوازماً، لكن فرق بين العلم باللوازم من الناحية الإجمالية وبين قصدها، وبعبارة أخرى: ما قالها الماتن في مناقشته للآغا ضياء، لكن نحن نوردها على الآغا ضياء، هذا كأنه يرجع إلى نفس المبنى الأول، بمعنى أن هذه اللوازم غير مقصودة له، يعني هو صح يعلم بها ولكن هو لا، غير قاصد لها، فرق بين العلم بالشيء وبين القصد له، القصد له ماذا؟ شيء آخر تماماً...

بالإضافة إلى ذلك نورد على الآغا ضياء ما أوردناه على الآخوند (يرحمه الله)، ماذا قلنا في بعض المناقشات التي أوردناها على الآخوند؟ قلنا هكذا: عندنا أمارات كالسوق، كاليد، كالإقرار، لها لوازم، لكن اللوازم، هذه الأمارات، نشوف أنها غير حجة فيها، فلا نستطيع أن نثبت بما قاله الآخوند بالحيثيتين اللتين أوردهما إثبات عموم الحجية للأمارة في لوازمها، لا بمبناه الأول، الدلالة التصورية، ولا بمبناه الثاني، الدلالة التصديقية الإجمالية سموها، لأنه أصلاً في حقيقته، في لبه، يرجع إلى الأول، أنت ماذا تقول أيها الماتن؟ يقول: الذي أشوفه أنا صاحب المحكم، أن أفضل ما يمكن أن يكون كدليل لإثبات حجية الأمارة في لوازمها السيرة العقلائية، لماذا؟ يقول شوف، نحن عندما نأتي إلى الروايات، (صدق الثقة، لا تشكك في خبر الثقة، ما قاله الثقة هو ما أقوله أنا) مثلاً، كل هذه الروايات جائية لتدلل على الامضاء المعمول به من لدن العقلاء، أي أن العقلاء يأخذون بالخبر، ويعملون به، العقلاء يعملون بالخبر فقط في مؤداه؟ بمعنى أن دلالة الخبر على المؤدى فقط بما أنها مرادة يكون الخبر حجة فيها، أو أيضاً في اللوازم؟ يقول: نشوف نحن، يكون يعني نتتبع السيرة العقلائية، وأين ما ثبتت هذه السيرة في الأخبارات وكانت حجة في إثبات اللوازم أخذنا بها، ولا يبعد يقول أن تكون السيرة بالنسبة للإخبار الذي مصداقه الواضح الأخبار، عندما يأتيك شخص يخبرك عن شيء، لا يبعد أن يكون هذا الإخبار في نظر العقلاء حجة في المؤدى وفي لوازم المؤدى، يعني خبر الثقة، أما في غير الإخبار، كالموارد التي ذكرناها نحن فيما تقدم، الاقرار، ما عندنا سيرة في إثبات حجيته في لوازمه، اليد أمارة على الملكية، أيضاً ليس لدينا، فنأخذ بالسيرة في موارد تتبعنا لعمل العقلاء بارتكازهم العقلائي على سعة هذه السيرة في إثبات اللوازم، مثلاً يقول: نحن عندنا الظهور حجة، والعموم حجة، في الحقيقة العموم يرجع إلى الظهور، عموم العام لكونه ظاهراً في شموله واستيعابه لجميع أفراده، لكن هو ليس حجة في إثبات اللوازم، يقول إليك هذا المثال، مثلاً عندنا إذا دلل العموم على وجوب شيء، راح يثبت وجوب المقدمة شرعاً، لأنه تمسك بالظهور، أو بالإطلاق أو بالعموم، الذي قلنا يرجعان إلى
الظهور، لكن لو استفدنا من دليل عدم وجوب المقدمة انتفى اللازم، فهل معنى ذلك أن انتفاء اللازم يدلل على انتفاء الملزوم، يقول ما نستطيع، لماذا؟ لأنه ليس المدار على أن ما ثبت بدلالته على المؤدى له لازم في الإثبات والنفي، بحيث لو ثبت ثبت، ولو انتفى انتفى، ما فيه هذا الظهور، بل أكثر يقول، مر علينا في الفقه بعض الأمثلة، تفكيك، شهادة، يعني قامت شهادة على أن فلاناً، رجل وامرأتان سرقا فلاناً، أخذ مالاً، تصرف فيه، أتلفه، الشارع يقول يضمن، لكن ما يقام عليه الحد، مع أن هذا اخبار، شفت اشلون، يعني في الحقيقة أصلاً نقول إن هناك تفكيكاً في اللوازم، حتى بلحاظ الأحكام الشرعية، ليس دائماً إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، يعني نفكك بين بعض اللوازم وملزوماتها، ما عندنا يعني، نقول أينما ورد الدليل، أينما تمت السيرة العقلائية بارتكازات العقلاء أخذنا به، بل أكثر، واحد متدين، وأوصى بوصية،  وعنده بنات أربع، وشهدت واحدة بالوصية، يعني خلنا نقول، أوصى بالثلث، ثلث أمواله، وله تركة كبيرة نافعة للفقراء والمعوزين، ونحن في زمن نحتاج أن ننفق عليهم، لإعوازهم، لكن ثلاث من بناته توقفن، واحدة شكت، والثانية نفيت، والثالثة مرضت، أما الرابعة فتقول ولله الحمد لازلت ذاكرة ذلك اليوم عندما أوصى، مع أن التركة لهن، عندما أوصى بثلث أمواله للفقراء، إيش مقدار ما يثبت من الوصية؟ الربع تقول الروايات، مع أن المفروض ما يملك شيئاً، لماذا؟ لأنه أصلاً حتى تتم البينة المفروض تتم الشهادة، صح البينة لازمها أن كل واحدة من جزء من شهادة الأربع يثبت الربع، هذا لازم البينة، فأصلاً ما تمت الشهادة، التي شهدت واحدة، لكن هذا اللازم أيضاً نأخذ به، لدلالة الدليل عليه، قد يقال بأنها اقرار على حقها، لكن هذا يعارض لتفويت، نعم يعني كأنها تنازل عن حقها، لأنها لها الربع من الثلث، قد يقال بأنه اقرار يعني للفقراء، ما أدري أن هذا يتم أنه يصير اقرار أو لا، المهم أنه يعني ما ثبت أصلاً، ثبت العرش ثم النقش، لكن الأدلة الشرعية دالة على إلزام الشاهدة بدفع ربع تركة الثلث، فنحن عندنا بعض اللوازم تثبت، بعض اللوازم لا تثبت تبعاً لدلالة الدليل أو ارتكازية السيرة.
تطبيق:
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين من توجيه العموم لذلك، تارة بأن القصد إنما يعتبر بالدلالة التصديقية الموجبة للإذعان بكون المؤدى مراداً للمتكلم، دون الدلالة التصورية التي هي عبارة عن محض استفادة الشيء من الخبر، وإن لم يقصده المخبر، فتصير ماذا؟ خبر دال على اللازم، طيب كيف نتمسك بكون الخبر حجة أيضاً باللازم؟ لابد بالإطلاق حتى يصير تاماً، وأخرى بأنه يكفي في تحقق الدلالة التصديقية بالإضافة إلى اللوازم والملزومات التفات المتكلم والمخبر أن لكلامه لوازم وملزومات ولو اجمالاً، ولا يحتاج إلى قصد كل لازم منها بالتفصيل، حيث يكون كل منها مخبراً عنه بعنوانه الاجمالي المذكور، كما ذكرنا لو أخبرنا عن شيء، في الحقيقة اللوازم الأخرى تكون ماذا؟ نعم مقصودة بالدلالة التصديقية، ونحن نعلم أيضاً اجمالاً، لكن ما عندنا قصداً لتلك الأمور، فهذا مندفع بالوجهين، أما الأول فلأن الدلالة التصورية المذكورة لا تكفي لصدق العناوين التي اشتملت عليها الأدلة، كعنوان النبأ والخبر والتصديق، هذا ما يصدق عليه نبأ، ولا يصدق صدق الثقة، لأنه أصلاً ما جاي يخبرنا، وإنما هو ماذا؟ دلالة لخبره تصوراً، مما لا يصدق بالإضافة على ما لم يقصده المخبر بإفادته، صار ما قصده، ولكن كلامه يدلل عليه تصوراً، وأما الشق الثاني من كلامه، أو الوجه الثاني لكلامه، الذي قلنا في لبه في الحقيقة يرجع إلى الوجه الأول، لباً، فلأن مجرد العلم بوجود اللوازم ولو تفصيلاً، لا يكفي في صدق الخبر بالإضافة إليها، بل لابد من قصد الأخبار عنها وإفادتها بالكلام، كما في موارد الكناية، شوف أنا لم أقول كثير الرماد، صح اللازم أنه كريم، يأتيه الضيوف فيطبخ لهم، وأين يودي بقية الذي للطبخ، أولاً، نحن كلامنا الأول، وليس العصر الحديث، كلامنا نتكلم قبل مائة سنة، أين يودي هذا الرماد الكثير، فحتماً طبخ الذبائح والأسماك والدجاج والأنعام والغزلان، كله يحتاج إلى كميات كبيرة من الحطب، كما هو واضح، فيصير كثير رماده، ولكن نحن ليس قصدنا أن نخبر عن كثرة رماده، قصدنا نقول ما شاء الله مضياف، له نار لا يخبأ نورها، هذا قصدنا هذا، فلما نقول له نار لا يخبأ نورها، ليس قصدنا أن ناره تسفر، لا، قصدنا أن الضيوف لا يقفون، ضيوف جاية وضيوف رايحة، يأكلون ويمشون، بعد أن يشبعوا طبعاً....

وأما الثاني فلأن مجرد العلم بوجود اللوازم ولو تفصيلاً لا يكفي في صدق الخبر بالإضافة إليها، لأنها غير مقصودة، ولذلك نحن ممكن نجيب هذا الكلام هذا، وأصلاً ما ندري، لما الآن نحن نعبر في العصر الحديث، نقول ما شاء الله، تسألني عن زيد، أقول لك كثير رماده، لا يخبأ نور ناره، مع أنه أصلاً ما له نار، لأنه هالأيام يطبخون على أنواع من الأفران ما فيها أصلاً نار، ما يطلع نار إلا بالقدر الذي تحطه عليه، يعني تصير حارة بنفس القدر الذي تحطه عليه، تشوفون هذه التقنية الجديدة هذه، بحيث إذا شلت القدر أصلاً ما فيه حرارة، فوراً ما فيه حرارة، تقدر تحط يديك مباشرة، التقنيات الجديدة الآن للأفران، فلما نقول ماذا؟ نار لا يخبأ نورها، أصلاً ما فيه لا نار ولا فيه شيء، فتقول لي دالة عليه تصوراً، أصلاً حتى ما فيه، تصوراً ما فيه، كيف هذه تصوراً، عرفنا، لكن نحن قاصدين معنى، هذا المعنى المقصود هو المراد، بقية اللوازم أصلاً، صح فيه دلالة تصورية عليها، يعني ينسبق الذهن إليها ويذهب لها، لكن أغراض غير مقصودة حتى تقول لي، هي لوازم للمعنى، لكن غير مقصودة، فإذاً نقاش الماتن في محله، لا يكفي في صدق الخبر، بل لابد، نعم، كما في موارد الكناية، على أنه لو تم ذلك، فإنما يتم في قسم، الذي قلنا هذه المناقشة وأوردناها على الآخوند أيضاً تتذكرون، الذي قلنا يعني الدليل أخص من المدعى، نحن كلامنا عام وأنت جبت لنا دليلاً خاصاً، تتذكرون أمس...
على أنه لو تم ذلك فإنما يكون الاخبار عنها بعنوان كونها لازم المؤدى لا بعناوينها المأخوذة في الأثر الشرعي، فترتيب الأثر يبتني على حجية الخبر باللازم الذي لم يخبر عنه المخبر، وهذا محل كلامنا، بل لو طورنا الكلام إلى كلامه الذي بالأمس الماضي، يعني ماذا يصير؟ يصير الكلام يدلل على معنى، لكن هذا المعنى الدال عليه الكلام ليس بمقصود للمتكلم، كما هو واضح...

ما هي العمدة؟ يقول العمدة في وجه ذلك أن الأدلة وإن اشتملت على عنوان التصديق والنبأ والخبر ونحوها مما يختص بما يقصده المخبر في الأخبار عنه...
مما يختص بما يقصد الاخبار عنه، إلا أن المستفاد منها لما كان هو امضاء سيرة العقلاء الارتكازية على العمل بخبر الثقة والجري مع هؤلاء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب أو الخطأ، كان اللازم هو الرجوع إلى هذه السيرة العقلائية في سعة موضوع الحجية لدى العقلاء، وحيث كان بناء العقلاء على التعويل على الخبر في اللوازم والملزومات، وإن لم يقصدها المتكلم بالاخبار عنها تبعاً للتعويل عليه في المؤدى، كان اللازم البناء على عموم حجية الروايات والأخبار شرعاً أيضاً وعدم الجموع على عنوان التصديق والشهادة والأخبار، لكن هذا يختص بخبر الثقة ونحوه، دون غيره مما لا يبتني على امضاء سيرة للعقلاء، بل على حكم الشارع تعبداً بتصديق الخبر بخصوص المورد، مثلاً، كتصديق المرأة بأنها انقضت عدتها أو هي باقية في العدة، فإذا أخبرت يؤخذ به، لذلك، يعني خبرها حجة في ذلك، وأنها في العادة، فلا يجوز وطؤها، وتصديق البائع في الكيل، مع أنه مجهول لك، وقد تشك فيه، وتالي يعني المعاملة تصير باطلة، يلزم منها الغرر، لكنك بما أنه شكك هذا ماذا؟ تنفيذ اخبار المخبر، بأن المقدار كذا كيل، فضلاً عما لم يشتمل دليله على عنوان التصديق كالاقرار، أو كانت حجيته ببناء العقلاء في خصوص مورد، كاليد التي هي أمارة على الملكية، والظواهر، فإن اللازم في جميع ذلك الرجوع لمقتضى الأدلة في سعتها وضيقها، ولا ضابط لذلك، كما رأينا، وإليك هذا المثال الذي يوضح لنا المطلوب، ومن هنا ذكرنا يقول نحن في محله، أن العام وإن كان حجة في العموم، إلا أنه ليس بحجة في لازم العموم، وهو انتفاء العنوان في مورد انتفاء الحكم، فإذا كان العام مثلاً حجة في إثبات لازم الحكم في مورده، كوجوب المقدمة، واضح، المقدمة لازم لوجوب ذيها، بناءً على الملازمة، لأن المتيقن من بناء العقلاء على العمل بالعام الذي هو الدليل على حبسية العموم هو في رجوع العقلاء إليه في إثبات حكم العام ولوازمه في مورد تحقق العنوان لا في نفي عنوان العام، فإذا انتفت وجوب المقدمة، وبهذا يظهر أولاً، من خلال هذا العرض
الذي فيه شيء من التطويل والاسهاب، أن البناء على حجية الاستصحاب كالروايات التي استدلوا بها أن الاستصحاب أصلاً في الروايات، وقلنا جل القدماء، بل كل ليس جل، ولذلك تشوفون إلى زمن صاحب الجواهر، يعني يأتي بالاستصحاب في عرض الروايات، في رتبة الروايات، لكن بعد ما جاء الشيخ هذا تغير، صار في طول...
من باب الظن النوعي بنحو يلحق بالأمارات، لا يستلزم حجيته بلازم مجراه، لإمكان اقتصار العقلاء في العمل بالظن في الروايات فضلاً عن الأصل العملي الذي هو الاستصحاب، يعني نحن نقول أصلاً الاستصحاب ليس كالأمارة بل في طولها، والأمارة أيضاً لا تثبت اللازم إلا إذا ثبت بناء عقلائي، يعني شفت اشلون، يعني في الحقيقة نحن نناقش في أصل المبنى فضلاً عن أن نقول بدلالة الاستصحاب بكونه حجة في إثبات اللازم والأثر المترتب عليه...

وما يظهر من بعضهم من استلزام ذلك لحجيته في اللوازم، لأن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم في غير محله كما ظهر من الأبحاث المتقدمة.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

